
 

1 

  )6(لعدد رقم ، ا2005 أيار -)محامون ومستشارون قانونيون(مكتب الحسيني والحسيني   نشرة ربع سنوية تصدر عن

 مقدمة  
  

يشكل الضمان العقاري في فلسطين منذ زمن طويل إلى يومنا هذا حجر 
، وتعتمد  المالية في فلسطينوالمؤسسات المصارفس للاقتراض من الأسا

 أساساً القطاعات الاقتصادية المختلفةحصل عليها تجل حالات التمويل التي 
 أو ما يقدمونه من عقارات كضمان لما يحصلون عليه من هعلى ما يملكون

ولا تلعب  .قروض أو على تقديم كفلاء شخصيون يملكون عقارات لضمانهم
 الاقتصاديضمان التمويل فيما يتعلق ب في فلسطين دور العقاراتمنقولات ال

رغم أهميتها الاقتصادية مما يعتبر في الوقت الراهن عقبة قانونية أمام أي 
  .  المجال هذاتقدم في

  
حجمه المتنامي على الصعيد الدولي وإزدياد لتوسع الاقتصادي ونظراً ل

بحاجة إلى مواكبة مثل هذا سطيني الفلفإن الاقتصاد  ره بشكل سريعتطوو
ة بتوفير أسس مرهونالاقتصاد المتطور واللحاق بحركة التطور السريعة ال

وأساليب حديثة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الوطني 
  .والدولي إلى الأمام

  
يوفر أساليب جديدة  الذي ضمان الحقوق في المال المنقولبوجود قانون و

 فإن ذلك في الضمان العقاريفقط نحصر تلا قتراض والتي للضمان والا
سيساعد في توفير آلية جديدة لتوفير رأس المال الذي سيساعد القطاعات 
الاقتصادية المختلفة في الحصول على التمويل المناسب وتنفيذ مشاريعهم 

 في تطوير سيساهمي نوع من المنقولات التي بحوزتهم، والذي بضمان أ
الاقتصاد ينعكس إيجاباً على الاستثمار ووبالتالي س الخاص قدرات القطاع

  .المحلي
  

الواقع القانوني والفلسطيني لضمان الحقوق في وعليه سنتناول في هذه النشرة 
مضمون وفكرة مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، وإستعراض 

س مشروع كذلك سنبين أسو، ومرونته مدى أهميته وفعاليتهالمال المنقول و
  .تناولها لتنظيم هذا الضمانهذا القانون والمبادئ الرئيسية التي 
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  الواقع القانوني لضمان الحقوق في المال المنقول
  

عقد نلاحظ أنه يتضمن تعريفاً ل المدني بالنظر إلى الفقه
في الوقت الذي يخلوا الضمان الذي يرد على أحد العقارات، 

الذي ومنقول المال ال الضمان الذي يرد على فيه من تعريف
ذلك إلى حداثة ، ويعود نوعاً من التطور للفكر القانونييعتبر 

هذا الأمر على الواقع القانوني الفلسطيني الذي كان يبتعد 
 الرهن الحيازي أداة حيث يعتبر .عن منح مثل هذا الضمان

 تنتقل بمقتضاه الضمان الوحيدة في الوقت الحاضر والذي
ويحصل الدائن حيازة الشيء المرهون من المدين إلى الدائن 

ضوعة محل الرهن مما من خلاله على أموال المدين المو
حيازة عقاراته ومنقولاته من المدين يؤدي إلى حرمان 
 ولذا كان على الفقه ،ستعمالهامن إالمرهونة ويحرمه 

لإيجاد نوعاً من الضمان يؤمن بقاء العبء الاكبر والقضاء 
عقد اللجوء إلى الشيء المرهون في حيازة المدين فكان 

فكر القانوني على أن تطور ال. الضمان على العقارات
وتمدنه فرض نوعاً من المعاملات تقتضي الابقاء على 
المنقول في حيازة المدين مع اتباع نظام دقيق يؤمن ويضمن 

تعالجها العديد من  لم  التيالفكرة، وهي للدائن حقوقه عليه
قوانين دول العالم باستثناء بعض الدول التي عكفت على 

  . تطور الحياة الاقتصاديةتغيير أنظمتها القانونية بما يواكب 
  

  الواقع الفلسطيني
  

تتمتع الأموال المنقولة بأهمية لا تقل عن تلك التي تتمتع بها 
الأموال غير المنقولة من أراضي وعقارات، ويكمن ذلك في 
الدور الفاعل الذي تتمتع به الأموال المنقولة في الإقراض 

ساطة والتي تشكل قاعدة واسعة في عملية الرهن نظراً لب
سياً إجراءاتها وسهولة التنفيذ عليها وكونها تشكل عنصراً رئي

 وعلى الرغم من ذلك نجد أن في تسهيل العمليات التجارية،
الاتجاه نحو تفعيل هذا الرهن في فلسطين ضعيف جداً مما 
يشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي خاصة في مجال 

   .التجارية المختلفةالتعاملات 
  

ى القوانين المطبقة في فلسطين والتي تنظم ضمان وبالنظر إل
الحقوق في المال المنقول نجد أنها قليلة بسبب الاختلاف في 

  تقوم على فلسفةأنها لاالأنظمة القانونية المتعاقبة حيث 
 نظراً لتعاقب العديد من ،معينة أو أصول تاريخية واحدة

يقدم ما القوانين ولم تتضمن . على فلسطينالحكومات 
ي لا ذ التمويل بكافة القيم المالية واللإنعاشالضمانات الكفيلة 

يفرق بين عقار ومنقول كضمانات يقدمها من يريد الحصول 
أصبحت الحاجة ملحة وعليه  .المصارفعلى الاقتراض من 

في الوضع الراهن وبات التوقيت مناسباً إلى اللجوء إلى هذا 
 المناسب بهدف توفير مصدر التمويلالنوع من الرهون 

لتمويل المشاريع وضمان ديمومتها مما ينعكس إيجاباً على 
وخصوصاً أن المصارف القطاعات الاقتصادية المختلفة، 

تتبع سياسات متحفظة في الاقراض مقابل ضمان الأموال 
غير المنقولة وذلك لصعوبة التنفيذ والحجز عليها وتسييلها 

المنقولة بحكم طبيعتها في حين يشكل رهن الأموال غير 
فرصة أسهل وأنجع لحجزه وبيعه عند التعثر في التسديد، 
بالإضافة إلى أن تطور الحياة الاقتصادية وإزدهارها السريع 
والتطورات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي 
تتطلب السعي الحثيث لمواكبة مثل هذه التطورات ورفع 

هنا كان ومن . مستوى أداء النشاط التجاري في فلسطين
السعي في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توليها زمام 
السلطة نحو سن قانون خاص بضمان الحقوق في المال 
المنقول بهدف مواكبة التطورات القانونية وملئ الفراغ 

  .القانوني المتعلق بهذا الجانب
  

  ون ضمان الحقوق في المال المنقولمشروع قان
    

قوق في المال المنقول إلى يهدف مشروع قانون ضمان الح
توفير الحلول الناجعة والعملية لعمليات الإقراض والضمان، 
وإلى المساعدة في تطوير آلية ضمان الحقوق في المال 
المنقول والتشجيع على توفير فوائد منخفضة مقابل الحصول 
على التمويل المناسب للمشاريع الاقتصادية والتجارية 

يؤدي حيث . ها وإزدهارتلفةالمخ اتقطاعاللضمان تطور 
توفير التمويل المضمون بالمال المنقول إلى السماح 
لأصحاب الأعمال باستخدام قيمة موجودات المال المنقول 
لضمانها مقابل ما يحصلون عليه من تمويل مما يؤدي إلى 
التخفيف من درجة المخاطر التي قد يخشاها المقرض والى 

  .توفير ضمانٍ مناسب له
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شروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول على ويقوم م

  :أسس رئيسية تم تفصيلها في أربعة أجزاء
يتناول الجزء الأول موضوع إنشاء حق الضمان من  •

قبل المدين والدائن المضمون دون الحاجة إلى إتباع أي 
شكلية معينة بإستثناء إبرام إتفاق خطي بين الطرفين 

 . ويكون ملزماً لكلا الطرفين

الجزء الثاني موضوع أفضلية حقوق الضمان ل تناووي •
وتقدمها على الحقوق الأخرى وحقوق المُحال لهم عن 

 . ينالتنفيذ على المال الضامن إذا تعثر المد

 موضوع تثبيت حقوق إلىأما الجزء الثالث فيتطرق  •
الضمان في الأموال المنقولة لدى السجل وإعلام الغير 
بوجود حق ضمان على المال المنقول لضمان أفضلية 

 . وتقدم حقوق الضمان في مواجهة الغير

مشروع هذا القانون فيوفر وأما الجزء الأخير من  •
فيذ على المال يات سريعة وبسيطة للتنوسائل وآل

الضامن في حال تعثر المدين ويبين كيفية ترتيب 
  . الديون وعوائد المال الضامن

  
تسري أحكام مشروع قانون الضمان على جميع المعاملات 
التي يكون فيها الدين أو الالتزام مضمون بالمال المنقول 
الضامن، بصرف النظر عن شكل المعاملة أو كيفية إبرامها، 

كام مشروع القانون المتعلقة بتسجيل حقوق  أحيكما وتسر
الضمان والأفضلية على عقد الضمان على الأموال المنقولة 
وعقد الإيجار التمويلي للبضائع وبيع الذمم المدينة وعقد 
حوالة الحق وعقد وضع الأموال المنقولة برسم البيع وعقود 

  . البيع المضمونة
  

ون لا تسري ومن الجدير بالذكر أن أحكام مشروع القان
بشكلٍ خاص على الأموال المستحقة الناتجة عن إدعاءات 
العمل والعمال وبيع الذمم المدينة وعقود البيع المضمونة 
والتي تكون جزءً من العمل التجاري أو حوالة الحق في 
الذمم المدينة وحوالة الحق في أي مبالغ مستحقة إذا إلتزم 

  . المحال له بذلك
  
  

  حق الضمان
 الذي ينشئ في المال الضامن لضمان أداء عمل أو هو الحق

إلتزام، حيث يستطيع المدين أن ينشأ حقاً لمصلحة أي طرف 
يل المشاريع بضمان أو مصرف لغايات الاقتراض وتمو

 ولغايات تثبيت حقوق الدائنين وتحديد أفضلية المال المنقول،
كل منهم عند إستيفائهم لديونهم فإن حق الضمان يشمل حق 

خص الذي يشتري الذمم المدينة أو عقود البيع المضمونة الش
. لبضائع تم بيعها لكونها ضمان أو حق المؤجر في البضائع

وعندما يُنشئ المدين حق ضمان في المال الضامن ويتعثر 
في سداد قيمة الدين يكون حق الضمان قابل للتنفيذ في 

ضامن مواجهة المدين حيث يقوم الدائن بالتنفيذ على المال ال
  .لاستيفاء قيمة دينه

  
ويتم وصف الالتزام وتحديده بشكل مفصل أو عام حيث 
يجوز أن يكون هذا الالتزام غير قائم أو إلتزام مستقبلي أو 
مشروط أو فتح حسابٍ جارٍ، ولا يعتبر وصف المال 
الضامن بشكل مفصل أو عام ذو أهمية كبيرة طالما أنه 

 ومثال على وصف ،عرف المال الضامن ويميزه عن غيرهيُ
المال الضامن بشكل عام ومطلق أن يتم وصف المال 

أو " جميع موجودات المدين المنقولة"الضامن بإستخدام عبارة 
ينشأ حق الضمان في المال و. أي وصفٍ آخر مشابه لذلك

  :الضامن عندما تتوفر الشروط التالية
 . توقيع المدين على عقد الضمان •

 . المضمونإعطاء قيمة من قبل الدائن  •

  .وجود حقوق للمدين في المال الضامن •
  

 الدائن المضمون حيث قـد      يقدمهاوتتنوع أشكال القيمة التي     
  :تكون

على شكل نقود أو أموالٍ عينية أو إلتزام بإعطاء ضمان   •
 .أو وعد منه بالقيام بعملٍ معين

ويجوز إعطاء القيمة من قِبل الدائن المـضمون قبـل           •
تطيع  ويستطيع المـدين أو      إنشاء عقد الضمان حيث يس    

أي شخصٍ آخر أن يُحول الذمم المدينة أو عقود البيـع           
 . المضمونة إلى شخص آخر

  
إن أما فيما يتعلق بتثبيت حقوق الضمان في المال الضامن ف         

 حيث يـتم تثبيـت حقـوق الـدائن          بطرقٍ مختلفة، يتم  ذلك  
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المضمون في المال الضامن في مواجهة حقـوق الـضمان          
 ويتم تثبيـت حـق      ق المرتهنين والمحال لهم،   خرى وحقو الأ

الضمان عند إنشاء حق الضمان في المال الضامن عند توفر          
  : الشروط التالية

 .تسجيل حق الضمان لدى السجل •

 .حيازة المال الضامن من قبل الدائن المضمون •

 .سيطرة الدائن المضمون على المال الضامن •

الة التثبيت  التثبيت الذي يتم بشكل تلقائي كما هو في ح         •
التلقائي لحقوق الضمان في العوائد عندما يكـون حـق       
الضمان قد تم تثبيته بالكامـل فـي المـال الـضامن            

  . الأصلي
  

  الأفضلية
يقدم مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقـول آليـة           

التي تنـشأ   ين  المضموندائنين  لضمان حقوق ال  جديدة وفاعلة   
 ـ      شروع القـانون الطـرق     في مال المدين المنقول، ويتبع م

 في تثبيت وتسجيل حقوق ضمان الدائنين بهـدف         المتطورة
م أصحابها على غيرهم مـن الـدائنين        يضمان الحقوق وتقد  
  يتمتعون بنفس درجـة الامتيـاز أو       ينالذسواء المضمونين   

  .  من الدائنين الذين يملكون حقوق في المال الضامنمغيره
  

في المال المنقـول    ولقد ميز مشروع قانون ضمان الحقوق       
حقوق الضمان وحقوق المرتهنين في نفس مـال الـضمان          
ومنحها الأفضلية حسب تاريخ التـسجيل أو تثبيـت حـق           

مشروع قانون ضمان الحقوق فـي المـال         ويحدد. الضمان
المنقول كيفية التعامل بأموال عوائد التصرف بالمال المنقول        

   :إذا ما تم التنفيذ عليه عند تعثر المدين
 إستيفاء مصاريف التنفيذ بداية ث يتم حي 

 ثم إستيفاء الدين المضمون بحق الضمان  

يليها إستيفاء الدين المضمون بحق ضـمان أقـل          
درجة من المال الضامن ثم المدين وهذا ينطبـق         

  . فقط على عوائد المال الضامن
  

لقد نهج مشروع قانون ضمان الحقوق في المـال المنقـول           
مل بأفضلية الدائنين المضمونين حيث     منهجاً خاصاً في التعا   

القاعدة العامة في إحتساب الأفضلية هي أن مـن يقـوم           أن  
أولاً فإنه يتمتع بالأفضلية على غيـره       تسجيله  بتثبيت حقه و  

 ويتم  ع حقوق الآخرين وحقوق المحال لهم،     ويتقدم على جمي  
تسجيل حق الضمان إما قبل أو بعد تثبيت حق الضمان حيث           

فضلية من الوقت الذي يتم فيـه التـسجيل أو     يتم إحتساب الأ  
  . تثبيت حق الضمان أيهما يتم أولاً

  
  :هناك عدة إستثناءات على القاعدة العامةويوجد 

حيث يتعلق الاستثناء الأول بمشتري أو مستأجري        
البضائع خلال سير العمل المعتـاد ومثـال ذلـك       
شراء البضائع أو التأجير التمويلي الذي يقع على        

ئع من قبل شخصٍ يتعامل ببيع وتأجير مثل        البضا
  . هذا النوع من البضائع

أما الاستثناء الثاني فيُعطي أفضلية لحق الـضمان         
الخاص الواقع على تمويل شراء المـال المنقـول         
حيث أنه يتقدم على جميع حقوق الضمان الأخرى        

 .في المال الضامن

   
ك حق  على أنه قد تتعارض حقوق الدائن المضمون الذي يمل        

ضمان في البضائع ومالك الأموال غير المنقولة أو راهنهـا          
فـي  و ،عندما تُلحق البضائع المنقولة بالأموال غير المنقولة      

مثل هذه الحالة تتمتع حقوق الضمان في الأمـوال المنقولـة           
بالأفضلية على جميع الحقوق في الأموال غير المنقولـة إذا          

 ويكون لحقـوق    ددة لذلك تسجيلها خلال المدة المح   تم تثبيتها ب  
الضمان في المحاصيل الزراعية أفضلية على أيـة حقـوق          

  . أخرى في المال غير المنقول
  

  السجل
يعتبر السجل الجهاز الإداري الذي يتم فيه تـسجيل حقـوق           
الضمان والإشعارات التي تحتوي على المعلومات الأساسية       

 مال الضامن على عكس أي سجل آخر يتم فيـه         المتعلقة بال 
 ولتـسجيل   ت والوثائق المتعلقة ببيع العقـار،     تسجيل الاتفاقيا 

 توفر شكل معين    اًحقوق الضمان لدى السجل فليس ضروري     
التسجيل حيث أن التسجيل لا يُنشئ أو يُرتـب         عملية  لإتمام  

يعتبر سجل تسجيل حقوق الضمان من السجلات       و. أية حقوق 
 حالياً في   على المستوى العالمي حيث يتم    والمتطورة  المتقدمة  

 تسجيل حقوق الضمان الكترونياً في الـسجل        الدول المتقدمة 
وتعتبر الطرق الالكترونية في تـسجيل حقـوق        . الالكتروني

الضمان لدى السجل هي الطريقة الرئيـسية المتبعـة فـي           
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التسجيل على أنه يجوز للسجل أن يقبل تسجيل الحقوق بأي          
تـسجيل  ويضمن التسجيل الالكتروني دقـة ال     . طرق أخرى 

وسهولة البحث عن أية حقوق مسجلة في المال الضامن ويتم          
إستخدام الشبكة الالكترونية لغايات إتمام التسجيل حيث يعتبر        
الملف الالكتروني للحقوق المسجلة هـو الـسجل الرسـمي          
والوحيد الذي يتم فيه تسجيل جميع الحقوق المتعلقة بالمـال          

خصة والتـي يـتم     الضامن المنقول بإستثناء المركبات المر    
تسجيل حقوق الضمان فيها لدى دائرة تسجيل المركبات في         

ويتميز السجل في أن جميع المعلومـات     . وزارة المواصلات 
الواردة فيه تكون معلومات دقيقة وفـي متنـاول الجمهـور           
ويحق لأي شخص التحقق من سجلات السجل والمعلومـات         

لمـال  الواردة فيه مما يسهل على المصارف التحقق مـن ا         
والـسبب  . الضامن والوضع المالي للمقترض قبل الإقراض     

من وراء سعي مشروع القانون إلى ضمان شـفافية ودقـة           
المعلومات المُتعلقة بالمعاملات والحقوق المسجلة التي تُسجل       
في السجل هي لمنع تعرُض المـشتري أو المُقـرض أو أي            
شخصٍ آخر للتضليل فيما يخص وضع وحالة أموال المدين         

  .المنقولة
  

  : ويحتوي السجل على ثلاثة أنواع من المعلومات وهي
 الرقم المُعرف الخاص بالمـدين والـذي        :النوع الأول  

يكون عادةً رقم هوية الشخص إذا كان فلسطيني أو رقم          
تسجيل الشركة إذا كان المدين شركة أو رقـم جـواز           
السفر الخاص بالشخص أو الدولة التـي صَـدر فيهـا           

  .أجنبيندما يكون المدين شخص جواز السفر ع
 إسم وعنوان الدائن المـضمون والـذي        :النوع الثاني  

يعتبر ذو أهمية حيث قد يحتاج المشتري أو المُمول إلى          
مثل هذه المعلومات للاتصال بالدائن المضمون قبل أن        

  . شراء المال الضامن أو إنشاء حق فيه يقرر
 للمال  يحتوي التسجيل على وصفٍ كامل    : النوع الثالث  

وإذا كان المال الضامن على شـكل مُلحـق         . الضامن
للعقار فيجب أن يحتوي وصف المال الـضامن علـى          

 حيـث   وصفٍ كامل للعقار الذي يكون الملحق تابع له       
 هذه المعلومات الأسس القانونية لتسجيل الحقوق       تشكل

ويكون الدائن المضمون مسؤولاً عن عـدم       . في السجل 
قوق الضمان بالكامل ولـيس     دقة المعلومات وتثبيت ح   

ويعتبر التسجيل نافذاً من وقت تسجيل حـق        . المسجل

الضمان لدى السجل وفي حالة التـسجيل الالكترونـي         
 فيكون التسجيل نافذاً من الوقت الذي يتم فيه التـسجيل         

ويبقى التسجيل نافذاً خـلال الفتـرة التـي         . الكترونياً
مان على  يحددها الدائن المضمون عند تسجيله لحق الض      

 علـى   ،سنوات) 10(أن لا تتجاوز مدة التسجيل عشرة       
أنه يمكن أن تُمدد المدة من قِبـل الـدائن المـضمون            
بتسجيله تمديداً للمدة الأصلية، ويجوز للدائن المضمون       

أو تمديد مدة   أن يُعدل المعلومات المتعلقة بحق الضمان       
 . سنوات) 10(التسجيل لفترة إضافة لا تزيد عن عشرة 

  
تنتهي فترة سريان التسجيل بإنقضاء المدة الأصلية للتسجيل        و

سنوات على أنه يجوز للـدائن      ) 10(والتي لا تتجاوز عشرة     
المضمون أن ينهي فترة سريان التسجيل بتـسجيل إشـعار          

أن يقوم الدائن المضمون بتسجيل إشعار       على   إنهاء للتسجيل 
ئن يومـاً بعـد أن يـستلم الـدا        ) 20(الإنهاء خلال عشرين    

المضمون المطالبة المكتوبة من قبل المدين إذا لم يكن هناك          
كما . أي إلتزام مترتب أو إذا لم يوافق المدين على التسجيل         

ويجوز للمدين أن يسجل إعتراضاً إذا كان يعتقد بأن التسجيل        
غير دقيق أو تم تسجيله بشكل خاطئ ولـم يوافـق الـدائن             

يـؤثر تـسجيل    المضمون على تسجيل إشعار الإنهـاء ولا        
  . إشعار الاعتراض على سريان مدة التسجيل

  
  التنفيذ

عند تعثر المدين بتنفيذ الالتزام المضمون بالمال الـضامن          
يحق للدائن المضمون بأن يحصل على حيازة المال الضامن         
ويحصل على حق التصرف به وعلى أي حقوق أخرى وفقاً          

ون الـذي   ويجوز للدائن المضم  . لهذا القانون وعقد الضمان   
حصل على حيازة وسيطرة المـال الـضامن أن يتـصرف           
بالمال الضامن دون الحاجة إلى اللجـوء إلـى الإجـراءات           

ويجوز للدائن المضمون أن يحصل علـى حيـازة     . القانونية
المال الضامن إذا كان المدين حاصل علـى حيـازة المـال            
 الضامن دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا        

وإذا لم يوافق المدين على ذلك      . وافق المدين خطياً على ذلك    
فيحق للدائن المضمون أن يستصدر أمـراً مـستعجلاًً مـن           

  . المحكمة يُثبت وجود حق الضمان ووجود التعثر
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وهناك عدة طرق يستطيع الدائن المـضمون مـن خلالهـا           
التصرف بالمال الضامن بعد الحصول عليه، وهذه الطـرق         

ويجوز أن  . التأجير التمويلي ومنح المال الضامن    هي البيع و  
يتم التصرف بالمال الضامن بشكلٍ علني عن طريق البيع في   
المزاد العلني أو بشكل خاص حيث يجوز للدائن المـضمون          

وعلى الـدائن   . أن يشتري المال الضامن عند عرضه للبيع      
المضمون أن يُعطي إشعاراً للمدين والـدائنين المـضمونين         

ن وأي شخص آخر له حق ضمان في المال الضامن          الآخري
بالتصرف الذي يرغب القيام به فيما يخص المال الضامن إلا 
  إذا كان المال الضامن سريع التلف أو مهدد بإنخفاض قيمته 

بسرعة أو من النوع الذي يُباع في أسواق رسمية خلال مدة           
معينة متعارف عليها فيتصرف فيه دون الحاجة إلى إعطـاء    

ويكون ترتيب الأفضلية عند توزيع العوائد على نحو         .عارإش
  يتم إستيفاء مصاريف التنفيذ أولاً ثم الدين المضمون بحق

  الضمان يليها إستيفاء الدين المضمون بحق ضمان أقل درجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
حقوق النشر والطبع محفوظة لمكتب الحسيني والحسيني، ويجوز 

  . على أن ينسب ذلك إلى المصدرالاقتباس من هذه النشرة

  
  

 ويبقى المدين مـسؤولاً أمـام       من المال الضامن ثم المدين،    
الدائن المضمون عن أي نقص يلحق بالمال الضامن إذا كان          

  .مبلغ المال الضامن أقل من مبلغ الدين
  

على أنه يجوز للدائن المضمون أن يعرض علـى المـدين           
   على المال والدائنين المضمونين الآخرين أن يحصل

  
وإذا لم يكن هنـاك أي إعتـراض        . الضامن إستيفاءً لدينه  

فيحق للدائن المضمون أن يحتفظ بالمال الضامن إسـتيفاءً         
يجوز للمدين أن يسترد المال الضامن فـي        على أنه   . للدين

أي وقت قبل أن يختار الدائن المضمون الاحتفـاظ بـه أو            
 ـ    . التصرف به  ال الـضامن   وإذا رغب المدين باسترداد الم

فيتوجب عليه دفع جميع مصاريف التنفيـذ التـي تكبـدها           
الدائن المضمون وأن يقوم بتنفيذ أي إلتزام لم يتم تنفيـذه           

  . بعد
  
   
  

  المحامي محمد أبو رميلة: حرر هذا العدد

  الخاتمة
  

 الحديثةتعتبر من المعاملات ول نوع خاص من المعاملات والتي يتبين مما ذكر أن مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول يتنا
أن تطبيقها مستحيلاً، وهذا شأن لا يعني والعمل بها إلا أن ذلك وتبنيها ضمن النظام القائم استيعابها يتم وقت حتى بعض التحتاج إلى التي 

 أنها تتجه نحو التقدم ومواكبة الاقتصاد العالمي وتتقدم في نجدفلسطين  وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الحياة الاقتصادية في . قانون جديدأي
 بوجود رؤوس الأموال التي  تقدماً مما كان عليه الحال منذ سنوات بالقياس عما هو قائم في القوت الحاضرأكثر وسائل إتباعأساليبها وفي 

وهذا يعني أن احتمالات . عالم المتقدم إقتصادياً وتكنولوجياًالضخمة إيذاناً ببدء عصر جديد من الانفتاح على ال تستخدم لتمويل الاستثمارات
حيث أن هناك حاجة ملحة لمثل هذا القانون وخصوصاً فترة قصيرة خلال   في المال المنقول سيتمقانون ضمان الحقوقمشروع استيعاب 

، حيث سيساعد هذا القانون رجال الأعمال غير المعقد للتمويل والتأجير بصورة فعالة وقابلة للتطبيق اليسير  وفعالاًاً قوياًيطرح نظامأنه 
كذلك و. والمستثمرين على الدخول في المشاريع الاستثمارية والتجارية مهما كان حجمها وضخامتها بضمان ما يملكون من منقولات

لآلات والأدوات المتقدمة علمياً المقاولون في مجال البناء والتعمير من الدخول في المناقصات الكبيرة التي تعتمد على وجود اسيتمكن 
المقاول الاشتراك في المناقصات المحدودة والتي يتعذر على زيد من الدخل وبدون ذلك ي العمل وكل هذا من شأنه أن يوفر فرصو

الوضع   ويسبب في تراجع عجلة الاقتصاد إلى الخلف في ظلرباح منخفضالأيشارك فيها العديد من المقاولين الأمر الذي يبقى هامش 
 وجود قانون ضمان  وعليه يتبين جلياً أن.الاقتصادي الركيك والذي يحتاج إلى إعادة بناء من خلال مثل هذا القانون وغيره من القوانين

مما ية، فلسطينالدولة الالأولى في بناء صرح الأسس ملحة ونحن نضع  وإجتماعية قتصاديةإيمثل ضرورة  المنقوللمال الحقوق في ا
ي تلعبه العقارات في الوقت ذ على تشجيع هذا النوع من الضمانات التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً لا يقل أهمية عن الدور اليوجب العمل

 .الحاضر




